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	الكتاب: دراسة حديث "خذوا عني مناسككم" ومدى دلالته على إيجاب الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج
أعدَّه: فؤاد بن يحيى بن هاشم
1429هـ.
مصدر الكتاب: ملفات ( word) رفعها (مختار الديرة) في موضوعه (الجزء الثالث من بحوث مهمة جداً) - ملتقى أهل الحديث


دراسة حديث:

"خذوا عني مناسككم"

ومدى دلالته على إيجاب الأعمال التي عملها

النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

أعدَّه

فؤاد بن يحيى بن هاشم

1429هـ.
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تصدير

يقول العز بن عبد السلام

في قواعد الأحكام 2/ 400:

"الموفََّّق: من رأى المشكلَ مشكلا، والواضحَ واضحا. ومَنْ تكلَّف خلافَ ذلك، لم يخل من جهل أو كذب."
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد.
هذا مبحث صغير الحجم، لكن أرجو – وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق - أن يكون عظيم النفع، درستُ فيه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسككم) من حيث دلالته على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من حيث الأصل.
وجدة البحث وحداثته، وأهمية موضوعة، وسعة الاستدلال به، والتفاوت الشاسع في مدى الاسترسال في اعتباره، كل ذلك وغيره يدفع سالكه وناظره إلى التثبت فيه، والتأني له، والله المستعان.
وقد جزَّأتُه إلى قسمين اثنين:
الأول: في فقه الحديث، والنظر في مسالك أهل العلم في
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تناوله.
الثاني: في سرد جملة من نصوص أهل العلم في طريقة فهمه، والاستدلال به.

القسم الأول: فقه الحديث، والنظر في مسالك أهل العلم في تناوله:
استمرَّ استدلالُ جماعات كثيرة من الفقهاء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" ([1]) على وجوب أشياء في مناسك الحج.
كما استمرَّ منهم جميعاً مدافعة من استدل به على وجوب أشياء في مناسك الحج، بوجهٍ من الأثر أو النظر.
ونستخلص من المقدمتين السابقتين ما يلي:
[أنهم بجملتهم استدلوا بهذا الأثر العام على جملة من المسائل الواجبة في الحج، ولم يقع منهم الاطراد في ذلك.]
وقد لاحظ الشوكاني:
تحكَّم جماعة في الاستدلال به تارة على وجوب أشياء في مناسك الحج، وتركه تارة، واعتبر ذلك منهم تحكّماً.
وقد نصَّ جماعة من أهل العلم مثل ابن عبد البر وابن تيمية والصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان القنوجي، وجماعة من المعاصرين:
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على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل، وأقاموا هذا الأصل على أن أفعاله – عليه الصلاة والسلام - إنما هي بيانٌ للمجمل الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، وهذا الحديث المجمل يدل على الوجوب، ويكون في حكمه ما فصِّل بيانه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن ذلك شيء إلا بدليل آخر يدل على عدم الوجوب.
إلا أنه يبقى:
أن الاستدلال به بحسب هذه الطريقة مشكل جداً؛ لأنه لا يعلم أحدٌ من أهل العلم طرد هذه القاعدة في أعمال الجج، وكل العلماء قائلون باستحباب ما هو من أعمال الحج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأت فيه دليلٌ صارفٌ في المسألة، وعلى رأس هؤلاء القائلين بالاستحباب في هذه المسائل: المحتجون بالقاعدة السابقة.
ولذلك فقد اعتبر هذا الشوكاني منهم تحكماً مع أنه قائلٌ بمقتضى هذه القاعدة، إلا أنه لا يُدرى كذلك هل طردها الشوكاني من الجهة التطبيقية مع أنه أكد عليها من الجهة النظرية؟ المقطوع به أنه توسَّع في اعتبارها.
أياً كان؛ فإن الإسراف في اعتبار هذه القاعدة يفارق عمل الأئمة، وموقِعٌ ولا بد في الشذوذ، وخرْق مواقع الإجماع، وبيان ذلك فيما سيأتي من المباحث.
أما الأئمة الذين استندوا إلى هذه القاعدة في إيجاب كثير من مناسك الحج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهم على مراتب:
1 - منهم من وسَّع دائرة الواجبات في الحج، اعتباراً بهذه القاعدة، وإن لم يقع منهم الاطراد في اعتبارها، واعتذروا عما لم يعملوا فيه هذه القاعدة بوجهٍ من الدليل، ليس بالضروري أن يكون بمنزلة الدليل الصارف الذي يصلح أن يكون استثناء من ثقل هذه القاعدة.
2 - ومنهم من اعتبرها، لكنه احترز عن طردها بتمييز ما يصح إطلاق النسك عليه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، التفاتاً إلى أن الواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ما كان نسكاً، وادعى بعضُهم على
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هؤلاء التحكم في تعيين النسك.
3 - ومنهم من اعتبرها، لكنه احترز عن طردها بتمييز أصل المناسك عن هيئاتها، فأوجب بمقتضى هذا الحديث شعائر الحج الكبار ومناسكها، ولم يوقعه – أعني الوجوب - على جميع هيئاتها المفصَّلة، وما يقع في داخلها من الشؤون.
4 - ومنهم من اعتبرها وقصرها على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي أجمع على أنها بيانٌ للواجب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
5 - ومنهم من اعتبرها، وصنَّف الواجبَ فيها على قسمين: ما فعله مطلقا، ولم يرخص فيه لأحد، فهذا هو الركن الذي لا يصح الحج بدونه، أما ما فعله في حال دون حال، أو رخص فيه في بعض الأحوال فإن هذا يضعف من دلالة الوجوب فيه، ويصح الحج بدونه، ويجبر بدم.
6 - ومقتضى طريقة بعض أهل العلم هو إعمالها في حدود المسائل المختلف فيها، فإن كانت المسائل مما وقع الإجماع أو ما هو قريب منه على الاستحباب لم يتجاسر على استصحابها في تلك المواضع.
قلت:
والذي يبدو لي والعلم عند الله أن قوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" لا يدل بمفرده على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وذلك للأمور التالية:
1 - الإجماع على عدم إطلاقها في سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
2 - الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذه الجملة أفعاله المستحبة كما يريد به أفعاله الواجبة، فهو يقول: خذوا عني مناسك الحج الواجبة، وخذوا عني مناسك الحج المستحبة، وهذا المعنى من حيث الأصل لا ينازع فيه أحد.
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3 - لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم – والله أعلم – في المقام الذي ذكر فيه هذه الجملة أن يقول لهم:
خذوا عني أفعال الحج الواجبة إلا أن يدل دليل آخر فهي مستحبة، فهذا قدر زائد عن مراده فيما أفادته دلالة أحرفه، وإنما مقصوده فيما اقتضاه كلامه: خذوا عني أفعال الحج، وفيما تأخذوه عني البيان والتفصيل.
4 - أن معنى الحديث لا يفيد وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن معناه: أني رسول الله إليكم، وقد أمرتم باتباعي، فتعلموا مني مناسك الحج بجملته وتفاصيله، لاسيما وأن الأجل قد يعجل بي فلا تلقوني بعد عامي هذا، ويؤكد هذه الطريقة في فهم الحديث: الرواية الأخرى: "لتأخذوا عني مناسككم" فإن لام التعليل مع ما لحقها من الكلام يفيد ما ذكرت، وقد أشار إلى هذا بعض الشرَّاح.
5 - أن الاستدلال بهذا الحديث المعين على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي مبينة للحج الواجب، هو تحصيل صحيح، لكنه لا يتوقف على هذا الحديث، بل هذا معنىً ضروري في الأفعال التعبدية الواجبة، كالصلاة والزكاة وغيرهما، وعليه فإن هذا الحديث هو فردٌ من الأفراد القوية في تحصيل هذا الأصل المتفق عليه، ثم تحال المسألة إلى المسألة الأصولية الأخرى، وهي: هل كل شيء فعله عليه الصلاة والسلام بياناً للمجمل هو في حكم ذلك المجمل أم قد يشترك معه غيره؟ هنا موطن النزاع، وقد حكى بعض الأصوليين جواز أن يدخل في بيان المجمل ما لا يشترك معه في حكمه، وهو أيضاً مقتضى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الأمر الواجب في الصلاة والحج وغيرهما.
6 - أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والذي هو بيانٌ للأمر الواجب قد اشتمل على الأمر الواجب، واشتمل أيضاً على ما هو مستحب، بل وعلى ما هو مباح، فكان لا بد من النظر إلى دليلٍ آخر منفصلٍ ومفصَّل في تمييز القدر الواجب منه من المستحب، بل ومن المباح.
7 - نظير ذلك: الصلاة، فقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فإنه يقع الإشكال فيه عند من أطلق أخذ
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الوجوب استفادة من هذا النص أن هناك جملةً وافرةً من الأمور المستحبة استمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وليس ثمة دليل صارف، وقد لا يكون في المسألة إجماع، ولذا فقد استشكل ابن دقيق العيد إطلاق الاستدلال بمقتضى هذا الحديث على الوجوب، ومن بعده الصنعاني، والأشقر.
8 - أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد وردت في الحج مفصَّلة إلى درجة لا يحتاج معها إلى تكلّف الاستدلال به على وجوب ما حصل النزاع فيه؛ فإن المشاعر الكبار التي وردت في القرآن العظيم، أو التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها، أو استمرَّ في فعلها، أو لم يسمح فيها إلا لبعض الأعذار، هي الأمور الواجبة التي يلزم فعلها ([2])، وما سوى ذلك من الهيئات الواقعة في تفاصيل هذه المناسك وهيئاتها مما لا يلزم تركه إبطال أصل النسك الواقع فيه، فإن هذا يبقى في دائرة الاستحباب لأمرين: أنه فعل مجرَّد فلا يكون واجباً، ويكون مستحباً لاندراجه في قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، ثم يبقى بعد ذلك قدر مترددٌ فيه من حيث حصول صورة النسك فيه فتختلف أنظار أهل العلم في حكمه.
9 - كثرة الاستثناء تضعف من قوة القاعدة: فكم هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج التي ليست بواجبة، بما يعني أنه قد تم استثناؤها من هذه القاعدة، ولهذا درج الفقهاء في حصر أحكام الحج إلى تعداد القليل وهو الركن والواجب في الحج، ثم إحالة الباقي الكثير وهو المستحب إلى وصفٍ متسع، وهو ما سوى ذلك، وبذلك يكون المستثنى أضعاف المستثنى منه، لاسيما إذا صار اتكاء القليل الذي تبقَّى في حدود هذه القاعدة مستفيداً دلالته الوجوبية من طريق آخر، وبذلك يكون القدر الباقي من الواجبات والذي اقتصر استفادته الوجوبية من مجرد هذه القاعدة: هو أقل القليل، وربما تكون هي موطن النزاع، إلا أن يركب راكبٌ الشذوذَ فإنه حينئذ يمكن أن يحرز قدراً صالحاً من الواجبات بمجرد هذه القاعدة.
وبما سبق يتبين: أنه لو كان المقصود من هذه القاعدة أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هي الوجوب لكان الواقع يخالف ذلك؛ إذا الأصل وأعني بذلك الغالب الكثير هو الاستحباب، فكيف تكون قاعدة في الشريعة المستثنى منها أكثر مما جرى على وفق رسوم القاعدة؛ وهل لهذا نظير،
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وهل يصح أصلا أن ينطبق عليها مع كل هذه الاستنثاءات أوصاف القاعدة.
10 - مناسبة الحديث: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة بعد دعائه الطويل عند الجمرات، ومعلومٌ أن صورة القصة التي وقع فيها الحديث هي أولى ما يمكن أن يحمل عليه الحديث، فهل قال أحدٌ بوجوب إطالة الدعاء بهذا المقدار؟
أم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيتم ما صنعت؛ خذوا وتعلموا مني مناسك الحج: أركانه وواجباته، سننه وآدبه، فإن كل ذلك هدي وسنتي.
11 - كيف يمكن القول بأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هو الوجوب، مع أنه لا يجب الاقتداء به في أصل النسك الذي اختاره عليه الصلاة والسلام مع سوقه للهدي، كما يقال أيضاً: كيف يمكن القول بوجوب أفعاله من حيث الأصل مع أن الأنساك مختلفة.

قلت:
ومن المسائل التي لم يقل الجمهور فيها بالوجوب، أو كانت مما لم يقل بها أحد، وهي تَرِدُ على مَنْ استدل بعموم هذا الحديث:
1 - وجوب طواف القدوم، وإنما قال بوجوبه الإمام مالك، وقوَّاه ابنُ تيمية في شرح العمدة، وكذا الشوكاني، استناداً إلى هذه القاعدة.
2 - وجوبُ الرمل في أشواط الطواف الثلاثة في طواف القدوم. ([3])
3 - وجوب الاضطباع في طواف القدوم.
4 - وجوب التكبير عند بداية كل شوط.
5 - وجوب الاستلام والتقبيل أو الاستلام أو الإشارة عند بداية كل شوط.
6 - التلبية، وإنما قال بوجوبها الإمام مالك، ([4]) وبوجوب رفع الصوت بها قال أهل الظاهر لدليل مختص، واستظهره الشوكاني ([5]).
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7 - وجوب المكث بمنى في يوم التروية وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها ثم المبيت إلى فجر يوم عرفة.
8 - وجوب الدعاء يوم عرفة واقفاً مستقبل القبلة.
9 - وجوب جمع صلاتي الظهر والعصر مع الإمام في عرفة جمع تقديم.
10 - وجوب جمع صلاتي المغرب والعشاء مع الإمام في المزدلفة جمع تأخير، لاسيما وقد قال عليه الصلاة والسلام: "الصلاة أمامك"، وبه قال ابن حزم، وقال إنها لا تجزئ إلا كذلك. ([6])
11 - وجوب صلاة الفجر مع الإمام في المزدلفة.
12 - وجوب الوقوف بالمزدلفة إلى أن تسفر الشمس جداً لغير الضعفة. ([7])
13 - وجوب الترتيب في أعمال يوم العيد ولا يسقط إلا للناسي والجاهل.
14 - وجوب أكل المتمتع والقارن والمتطوع من هديه، لاسيما وقد جاء الأمر به في القرآن. ([8])
15 - وجوب إيقاع طواف الإفاضة يوم العيد.
16 - وجوب إيقاع السعي مع طواف القدوم للمفرد، والقارن، أما المتمتع فإنه على القول بأن له تمتعين فلا بد أن يقع سعيه الثاني يوم العيد بعد طواف الإفاضة.
17 - المكث في منى في أيام التشريق ولياليه، ولا يرخص في ذلك إلا لعذر رخص في مثله النبي صلى الله عليه وسلم.
18 - وجوب الرمي يوم العيد ضحى، إلا لعذر إلى المساء، لا إلى الليل.
19 - يجب على الإمام أن يخطب للناس يوم النحر.
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20 - وجوب الرمي في أيام التشريق عند الزوال.
21 - وجوب الدعاء عند الجمرات.
22 - وجوب تطويل الدعاء عند الجمرات بمقدار سورة البقرة، لاسيما وأن الحديث الذي استفيدت منه هذه القاعدة: "خذوا عني مناسككم" قد جاء عقب هذا الموقف.
23 - وجوب ركعتي الطواف، وحكى فيه ابن رشد إجماعَهم على عدم الوجوب. ([9]) ([10])
24 - وجوب أن يقول قبل أدائه الركعتين: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".
25 - وجوب استلام الركن بعد صلاة ركعتين خلف المقام في طواف القدوم.
26 - وجوب الشرب من زمزم بعد طواف الإفاضة.
27 - وجوب التطهر للسعي.
28 - وجوب الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وتكبيره على الصفا والمروة في بداية كل شوط على الصفة الطويلة التي وردت عنه.
29 - جوب السعي الشديد بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة.
30 - مسائل أخر لا حصر لها: تلبيد الرأس، الاغتسال عند الإحرام، التطيب عند الإحرام، وعند التحلل الأول وقبل الطواف، أن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة، تقليد الهدي وإشعاره، التعريف بالهدي لمن اشتراه في الحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هديه بين الحل والحرم.
وهذا ما سنح به الخاطر، والمتتبع يجد ما هو أكثر، لاسيما من كانت له
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عناية بتتبع الروايات الصحيحة، وربما يرد على بعض ما ذكرته من الأمثلة شيء، وإنما هي أمثلة، يكفي منها حصول الإيراد ولو ببعضها:
تنبيهان:
التنبيه الأول:
نقول وبالله التوفيق: إن صنيع أهل العلم بالاستدلال بالحديث على وجوب بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فيما هو من الواجبات، صحيحٌ ومتجه؛ لأن الحديث يفيد أمراً مطلقاً وهو إن لم يكن مختصاً بالوجوب إلا أنه يفيد مقداراً من الأمر يصلح أن يرتقى بغيره إلى الوجوب، فمن استدل بالحديث، وقرنه بغيره فهو حسن جداً، وهي طريقة كثير ممن استعمل هذا الحديث، وهذا ظاهر جداً فيما دوِّن من كتب الفقهاء والشرَّاح.
وقل مثل ذلك فيمن استدل به ثم قصره على مناسك الحج وشعائره، ثم ذهب ووسَّع دائرة الاستثناء بما يشمل هيئات المناسك.
أو من قصر البيان الواجب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها.
أو من استعمله في حدود المسائل المتنازع فيها.
فإن هذه كلها طرقٌ في الاستدلال، ولها وجهٌ من النظر، وإن لم تكن بنظري هي راجحة.
بيد أن الاستدراك المتحتم إنما يقع على من جرَّد الاستدلال به، فإن هذه حال لا مناص معها من لزوم أحد أمرين هما خُطْتا خَسْف:
1 - إما التحكم في الاستدلال بها.
2 - وإما الشذوذ، لاسيما إذا لم يحترز من خرق دوائر الإجماع المبتوتة؛ فإن صاحب هذه الطريقة هو مفارقٌ للإجماع من جهتين:
أ - من جهة ما جدَّ من الأقوال التي استحدثها، فألحقها بواجبات الحج.
ب - من جهة ميله عن طريقة الأئمة والفقهاء فإنهم مع تباينهم في طريقة
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استعمال هذا الحديث، إلا أنهم لم يتنازعوا في قدرٍ منه، وهو إجماعهم على عدم الاستغراق في تقرير الوجوب منه على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يوجد دليل صارف.
ومن هذين الإجماعين يمكن إضافة وجهٍ في ترجيح الاكتفاء بدلالة الاستحباب من الحديث، وهو أن هذه الإجماعات بمجموعها تدفع صحة إطلاق الوجوب على كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج استفادة من مجرد هذا الحديث، هذا من جهة تحديد المحال المتفق عليها والمختلف فيها في فهم هذا الحديث، ثم إننا ندعي مع هذه الإجماعات أنه أيضاً غير مراد ولا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة تمييز الواجبات من المستحبات، ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرص إذا فعل ما هو من المستحبات أن ينبه إلى أن فعله هذا ليس من الواجبات، ومعلوم بما يقطع به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النهاية في النصح لهذه الأمة، فكيف وهو لن يحج بعد هذه الحجة، وعنده من العلم ما يفيد أنه مقبوض.
ومما هو معروف أن هناك نزاعاً بين الأصوليين في إفادة العموم لما لم يقصد منه، فهل تعمل مجرد دلالة اللفظ بسعته، أم أنه يستثنى من هذا العموم ما لم يقصد منه.
هذا إذا قلنا إن في الحديث عموماً يشمل الواجبات لكن لم يقصده؛ فكيف ونحن ننازع من جهتين، من جهة المقصود منه، ومن جهة دلالة أحرفه:
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أصلا من هذه الجملة: إفادة تمييز الواجبات من المستحبات، وهو أيضاً معنىً لا يقتضيه دلالة أحرفه، وإنما فيه الإحالة إلى استفادة ذلك من تفاصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، فحج النبي صلى الله عليه وسلم مفصَّل، وقد حصل فيه تمييز الواجبات من المستحبات، وإنما يركن إلى هذا الحديث من عزَّ عليه الدليل على قوله في وجوب بعض مناسك الحج، أو أراد أن يشفع به دليله، أو حتى يستكثر به في جملة أدلته.
وعليه فإن تمييز الواجب من المستحب من مناسك الحج هو راجع إلى النظر في ما قارن أفعاله وما جاء فيها من النصوص الخاصة.
وذلك بدلالة إحالة النبي صلى الله عليه وسلم إليها في معرفة أحكام
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المناسك، وبهذا نجد أن في نفس هذا الحديث وفي ذات أحرفه ما يقوي القولَ بأن النظر في تمييز الواجب من المستحب هو راجع إلى متابعة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فإن فيها البيان، هذا مع تسليمنا بأن الفعل لا صيغة له وإنما نستفيد ذلك من دلالة هذا الحديث العام في الحث على متابعتها، وعلى ما جاء في النصوص في محال هذه الأفعال ووجه تفسيرها.

التنبيه الثاني:
مما يؤكد أنه ليس في ظاهر هذا النص ما يفيد إيجاب جملة أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج، أن ابن حزم الأندلسي مع صرامته الظاهرية البحتة فإنه لم يقع منه الاستدلال به على وجوب أشياء في الحج، بل قد مشى في كتابه "المحلى"، وفي كتابه الآخر "حجة الوداع" على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستحباب، ولا يحصل الوجوب إلا بدليل آخر في المسألة.
على أنه – رحمه الله –قد وقع له التمثيل بقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، على أن ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذا لأمر فهو واجب. ([11])
ومع ذلك فلا نقدر أن ندَّعي عليه التناقض؛ لأنه من غير المستبعد أن يكون قد قيد هذا البيان الواجب كما هو حال كثير من أهل العلم، على أن ما ذكره في هذا الموضع كان تمثيلا وعرضاً لا تأصيلا وتقريراً، ولا يمكن لنا أن نحاكم كلامه المفصَّل بكلامه المجمل.
ويؤكد أن هذه الطريقة في تقرير واجبات الحج ليست هي مذهب ابن حزم رحمه الله ولا هي طريقته هو أن من جملة ما ألزم به المالكية في عدم انضباطهم في قولهم بوجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم: مسائلَ في الحج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله:
"ويرون أن الصلاة للصبح بمزدلفة ليس فرضا، ولا يبطل حج من تركه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها هناك، وآذن أن من لم يدركها هنالك فلا حج له، ويرون أن من صلى المغرب قبل مزدلفة ليلة النحر فصلاته تامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى المزدلفة فلم يصلها إلا فيها، ولا يرون رمي جمرة العقبة فرضا، ورسول الله صلى الله
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عليه وسلم قد رماها." ([12])
وقد أشار ابن رشد في البداية:
إلى أن القول بوجوب الرمل في الطواف هو مقتضى أصول أهل الظاهر استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم" على وجوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومن جملة أفعاله الرمل، ولم يؤكد ابن رشد هذا الكلام فقد علقه بظنه، وأنه هو قول أهل الظاهر أو بعضهم. ([13])
قلت:
الذي يمكن تأكيده في هذا المقام أن هذا ليس هو قول ابن حزم الظاهري، فإن ابن حزم ينصر القول باستحباب الرمل، مع حكايته للوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وهو لا يعتبر قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" دليلا على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
كما أن اعتبار ابن رشد الحفيد أن الاستدلال بهذا الحديث على وجوب أشياء في الحج من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى أصول أهل الظاهر، فنقول: أما ابن حزم فلا، بل مذهبه صريح – كما سبق – في قصر دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب.
ولعل ما ذكره ابن رشد هو قول بعض أهل الظاهر، أو أن ابن رشد القرطبي ظن أن هذا هو تحصيل أهل الظاهر التفاتاً إلى ظاهر الحديث، وإن لم يكن الأمر في حقيقته كذلك.
==========
([1]) صحيح مسلم (1297) ,سنن أبي داود (1970) , مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).
([2]) النظر هنا قاصر على تمييز الواجب من المستحب، ويقع في جملة من الواجبات ما هو ركن لا يصح الحج بدونه.
([3]) بداية المجتهد - (1/ 341)، المحلى 5/ 96، 97، 117.
([4]) بداية المجتهد (1/ 337)
([5]) المحلى 7/ 93
([6]) المحلى 7/ 129
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([7]) ضعف ابن حزم الحديث الذي يحتج به من يوجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والمفيد أن ذلك إنما هو مخالفة لأهل الجاهلية، ثم قال ابن حزم: ثم هم مخالفون له؛ لأنهم لا يبطلون حج من دفع من جمع بعد طلوع الشمس أو من لم يقف بها أصلاً. المحلى 7/ 123.
([8]) المحلى 7/ 141
([9]) وهو أيضاً قول ابن حزم في المحلى 7/ 95
([10]) بداية المجتهد - (1/ 341)
([11]) الإحكام لابن حزم (4/ 431).
([12]) الأحكام لابن حزم - (4/ 432)
([13]) بداية المجتهد - (1/ 341)،. المحلى 5/ 96، 97، 117

الجزء الثاني: سرد جملة من نصوص أهل العلم في طريقة فهمه، والاستدلال به:
أسوق هنا جملة وافرة من النقولات عن أهل العلم مما يتعلق بمسألتنا الحاضرة، حرصت أن أتنفَّس في تعدادها؛ بسبب أن الموضوع فيما أظن لم يفرد ببحث، فكان حقا على من استفتح طرقه أن يتوسع – ولو قليلا - في ذكر النقولات.
ولهذا تجد أن كثيراً من الأبحاث التي كانت مستفتحة للموضوعات التي طرقتها كان ما جمعته من النقول، وما أدته من التصور الأولي مثرياً للأبحاث التالية، وتجد أنه على قدر ما يحصل عليها من الاستدراك والتعقب فإنه يبقى لها الفضل محفوظاً بما تكلَّفته من مشقة شق الطريق؛ ولذا فلعل ما سأورده في هذا البحث من النقول يرقع ما ندَّ على صاحبه من أخراقه.
ومع هذا فلم أورد النقولات التي اشتملت على مجرد الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني مناسكم) على وجوب ما هو من أفعال الحج؛ وذلكم لأن هذا أكثر من أن يحصر، وهو من العلم بمكان، وإنما حرصت أن أورد كلام من استعمل الحديث بالطريقة السابقة وهو الاستدلال به على وجوب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إلا بدليل صارف.
وكما أوردت فيه بعض النقولات المفسرة للحديث، أو المبينة لمحله، وقد أخرم شرطي هذا في بعض النقولات لمعنىً يلاحظ في النص المنقول، ثم ختمت هذه النقولات بنقل موسَّع عن د. محمد الأشقر قرَّر فيه بشكل مفصَّل
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ومسهب بعض ما تم تقريره من الجزء الأول من هذا البحث، وقد بدا فيه متألِّقاً إلى درجةٍ خفتُ منه على ما ادَّعيته من سبق هذا البحث!!.

النقولات:
1) يقول الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله (ت321هـ.) في بيان مشكل الآثار في معرض تفسيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه":
"كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم ليتبعوا آثاره، ويكونوا فيما يفعلونه في حجهم متبعين ممتثلين لأفعاله، غير خارجين عنها إلى زيادة عليها، ولا إلى نقصان عنها." ([1])
ويقول الطحاوي مقررا وجوب الترتيب في أنساك يوم العيد:
"فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه و سلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان، لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد." ([2])
ويقول في شرح معاني الآثار:
"ذهب قوم: إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته ... وقالوا: ذكر الله عز و جل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات، وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنته فحكمها واحد لا يجزي الحج إلا بإصابتها.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك.
وكان من الحجة لهم في ذلك: أن قول الله عز و جل: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب؛ لأن الله عز و جل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع
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أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز و جل أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا، وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين من ذلك قوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}، وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم مكان ما نزل من ذلك فكذلك ذكر الله عز و جل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته، وأما ما في حديث عروة بن مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قال فيه: (مَنْ صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثَه) فذكر الصلاة، وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى أن لا يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خاصة." ([3])
يقول ابن حجر في الفتح متعقِّباً بعض كلام الطحاوي السابق:
"وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام: قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، ومن ذلك قوله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} الآية، وكل أجمع على أنه لو حج ولم يطوف بهما أن حجه قد تم وعليه دم، وقد أطنب بن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال." ([4])
قلت: لا محل للاستغراب - والله أعلم - لأن كلام الطحاوي منصبٌ على الواجب الذي هو ركن لا يجزئ الحج بدونه، وإليك نصَ عبارة الطحاوي السابقة: "وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها
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إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين." ثم مثل على ذلك بالسعي بين الصفا والمروة، وبهذا نعرف أن سبب استدراك الحافظ ابن حجر هو عدم دقة النقل.
وسيأتي – إن شاء الله - في سياق النقولات عن ابن تيمية رحمه الله ذكر مناسبة أخرى من كلام الطحاوي السابق.
2) يقول أبو بكر الجصاص (ت 370هـ.) في كتابه الأصولي:
"قوله: {خذوا عني مناسككم} نبَّههم به على وجوب اعتبار البيان عما أجمل في الكتب (ذكره)، وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بياناً للجملة (التي) في الكتاب، لأنه لو صلى لنفسه لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقولة تعالى: {وآتوا الزكاة}، وإنما يقع على وجه البيان ما يجمع الناس عليه من المكتوبات أو عقل (مَنْ) فعله أنه فعلها على أنها فرض، فيكون هذا دليلا على أنه معقول بالكتاب فصار بياناً له." [5]
3) يقول أبو الحسن علي القصَّار المالكي ([6]) (ت 397هـ.) في التدليل لقول الإمام مالك رحمه الله في عدم إجزاء رمي السبع حصيات مرة واحدة:
"والحجة لمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحصاةٍ بعد حصاة وقال: «خذوا عنى مناسككم»، فوجب امتثال فعله". ([7])
4) نقل ابن بطال المالكي (449هـ) في شرحه على البخاري عن أبي تمام المالكي وعن القاضي أبي بكر بن الطيب (ت 403هـ.):
"أن ما كان من أفعال الرسول بيانًا لمجمل كالصلاة، والصيام، والحج، وما دعا إلى فعله كقوله: «خذوا عنى مناسككم، وصلوا كما رأيتموني أصلي»،
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فلا خلاف بين العلماء أنها على الوجوب. ([8])
ويقول ابن بطال في موضع آخر من شرح البخاري:
وأما قوله [يعني البخاري] في الترجمة: باب من ساق البدن، فإنما أراد أن يعرف أن السنة في الهدى أن يساق من الحل إلى الحرم.
واختلف العلماء في ذلك. فقال مالك: من اشترى هَدْيَهُ بمكة أو بمنى، ونحره ولم يقف به بعرفة في الحل فعليه بَدَلُه، وهو مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير، وبه قال الليث.
ثم قال ابن بطال:
" والحجة لمالك أن النبي عليه السلام ساق الهدى من الحل إلى الحرم، وقال: «خذوا عنى مناسككم». وأفعاله على الوجوب."
5) ابن حزم رحمه الله (ت 456): سبق سياق النقولات عنه في الجزء الأول من هذا البحث.
6) يقول ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله (ت 463) في تحريره لمحل الخلاف في حكم طواف القدوم:
"ولا خلاف بين العلماء أن هذا الطواف من سنن الحج وشعائره ونسكه.
واختلفوا فيمن قدم مكة وهو قادر على الطواف غير خائف فوت عرفة فلم يطف"
ثم قال:
"حجة من أوجب فيه الدم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجته وقال: (خذوا عني مناسككم)، وهو المبين عن الله مراده فصار من مناسك الحج وسننه فوجب على تاركه الدم.
وحجة من لم ير فيه شيئا:
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أن الله لم يأمر بذلك الطواف ولا رسوله ولا اتفق الجمع على وجوبه سنة ([9]).
والقول الأول أصح وأقيس والله أعلم." ([10])
قلت: العجيب أن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب طواف القدوم هم من جملة المحتجين بالحديث السابق في تقرير واجبات الحج، ومع ذلك لم يعملوه ههنا، ولم يظهر لي مما ذكروه جوابٌ تام يصلح أن يكون عذراً في عدم إعمالهم له في هذا الموضع.
ويبدو كذلك:
أن الإمام مالكاً رحمه الله هو أكثرهم إعمالا لهذه القاعدة، ظهر هذا بوضوح في طواف القدوم وفي إيجابه للتلبية بخلاف الجمهور فيهما، وقل مثل ذلك في اشتراطه في صحة الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم، كما تقدم نقله عن ابن بطال رحمه الله.
ويقول ابن عبد البر رحمه الله في تقرير وجوب السعي على مَنْ نازع فيه:
"فالحجة عليه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وختم بالمروة في السعي وطاف بالبيت على رتبته، ثم قال: "خذوا عني مناسككم"، والحج في الكتاب مجمل، وبيانه له كبيانه لسائر المجملات من الصلوات والزكوات إلا أن يجمع على شيء من ذلك فيخرج بدليله، وبالله التوفيق." ([11])
قلت:
نلاحظ هنا اعتراف ابن عبد البر بأنه يعمل هذه القاعدة ما لم يكن في المسألة إجماع، وهذا ما أشرتُ إليه في مراتب الأئمة في طريقة تناول هذه القاعدة، وأنها لم تخل من نوع تقييد، وتمثل القيد ههنا بالإجماع.
وعموماً فهذا ملتئم أيضاً مع موقف ابن عبد البر رحمه الله من قول الجمهور الذي يرى أن الحجة تقع بإجماعهم، وأنه لا يجوز مخالفتهم.
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وأيضاً، يقول ابن عبد البر:
"فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبهه وبقوله صلى الله عليه وسلم في حجته "خذوا عني مناسككم "، والمناسك لم تتم إلا في أيام، وقد كان يمكنه أن يعلمهم ذلك قولا في مدة أقرب من مدة تعليمه إياهم عملا وكذلك قد كان قادرا على أن يبين للسائل ميقات تلك الصلاة وسائر الصلوات بقوله في مجلسه ذلك ولكنه أخر ذلك ليبين ذلك له عملا ولم يمتنع من ذلك لما يخاف عليه من اخترام المنية؛ لأن الله عز وجل قد كان أنبأه والله أعلم أنه لا يقبضه حتى يكمل به الدين ويبين للأمة على لسانه ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم ولله الحمد كثيرا، وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول." ([12])

7) في أصول السرخسي (ت 490هـ):
"في قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" و"صلوا كما رأيتموني أصلي" تنصيص على وجوب اتباعه في أفعاله." [13]
وقال أيضاً:
في قوله: "خذوا عني مناسككم"، و"صلوا كما رأيتموني أصلي" بيان أن نفسَ الفعل لا يوجب الاتباع لا محالة فقد كانوا مشاهدين لذلك، ولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة، وذلك لا يجوز اعتقاده في كلام صاحب الشرع فيما يرجع إلى إحكام البيان. ([14])
قلت: قد ينازَع بأن يقال: نعم، الأصل في الأفعال أنها ساذجة، لا صيغة لها، ولكن قد ثبت أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بابه القرب هو الاتباع.
أما السؤال عن فائدة هذه النصوص لو كان الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو الاتباع:
هو أنها من جملة الدلائل القولية التي قررت هذا الأصل، على أن بعض
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أهل العلم استفاد من التنصيص عليها معنى الوجوب، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو السنية، فيكون التنصيص عليه مفيداً معنى زائداً، وهذا هو موضوع هذا البحث.

8) ويقول أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله (ت 494هـ) في شرح الموطأ:
"وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب لاسيما وقد قال: "خذوا عني مناسككم." ([15])
ومع ذلك فقد سلَّم الباجي في موضع آخر أن من ذلك ما هو مندوب، يقول رحمه الله:
"الأفضل للرجال الحلاق؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولا يخلو فعله في ذلك من الوجوب أو الندب .... "
8) ويقول ابن رشد الحفيد (ت 595) في البداية:
"حجة من رآها واجبة [أي التلبية] أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" ([16]).
9) ويقول الفخر الرازي (606هـ) في التفسير:
" وكذلك قوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج. " ([17])
وقال في موضع آخر:
" قال: «خذوا عني مناسككم» أي تعلَّموا مني. ([18])
قلت:
هذان النقلان عن الرازي يفيد في معنى الحديث، وهو أن المقصود منه هو
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الأمر بتعلم أفعاله.
وقال أيضاً:
"سائر ما يفعل في الحج يوصف بأنه مناسك ولأجله قال عليه السلام: «خذوا عني مناسككم» " [19]
قلت:
هذا النقل عن الرازي يفيد تعميم وصف المناسك على سائر ما يفعل في الحج، وبه قال النيسابوري في التفسير [20]، وهي طريقة تخالف طريقة من أطلق القول بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على الوجوب، ثم راح يقيد ذلك بما كان نسكاً من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.
وقال أيضاً:
"وإذا ثبت أنه عليه السلام سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر:
أما القرآن: فقوله تعالى: {واتبعوه} وقوله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الله فاتبعونى} [آل عمران: 31] وقوله: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]
وأما الخبر فقوله عليه السلام: " خذوا عني مناسككم " والأمر للوجوب. [21] "
قلت: هذا من الرازي مشيٌ مع من اعتبر دلالة الحديث في أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج هو الوجوب، وهو يخالف ما فهمناه عنه سابقا من أن المراد من الحديث هو الأمر بتعلم مناسك الحج منه عليه الصلاة والسلام.
وفي الحقيقة هذا الموضع أصرح من الموضع الأول في معرفة رأي الرازي في فهم هذا الحديث، على أنه استعمله مقروناً بغيره في الدلالة على
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الوجوب.
غير أنه يجدر بنا التنبيه إلى أن تفسيره الأول في أن المقصود من الحديث هو قصد التعلم منه عليه الصلاة والسلام لا يقتضي ضرورة أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام هو الوجوب.
10) ويقول ابن دقيق العيد (702هـ) في شرح العمدة في مسألة الإخلال بالترتيب بين الأنساك يوم العيد:
"ونقل عن أحمد: أنه إن قدَّم بعضَ هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلا وإن كان عالما: ففي وجوب الدم روايتان.
وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة: أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم".
وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه: إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيخصص الحكم بهذه الحالة وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج." ([22])
قلت: هذا مشي من ابن دقيق العيد رحمه الله في استفادة الوجوب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من هذا الحديث، ويقوي من هذا المأخذ قوة هذا الرجل، ودقة نظره.
11) ويقول ابن تيمية (728هـ) في شرح العمدة:
"فسنَّ النبي صلى الله عليه و سلم الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهديهم، وذلك داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله، والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله: "خذوا عني مناسككم." ([23])
ويقول أيضاً:
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"الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عنى مناسككم" لاسيما وفعله صلى الله عليه و سلم خرج امتثالا لقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: 198]}
والفعل إذا خرج امتثالا لأمر كان بمنزلته، والأمر للوجوب، ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوب لاسيما في العبادات المحضة، وهناك ذكر واجب بالإجماع وهو صلاة الفجر بمزدلفة على أنه يحتاج من قال إن الذكر لا يجب إلى دليل." ([24])
قلت: بينٌ أن ابن تيمية رحمه الله أطلق استعمال هذه القاعدة، وخرَّج القولَ بوجوب الذكر عند المشعر الحرام بناء على هذه القاعدة بأحد جوابين:
1 - أن هذا الذكر يقع بصلاة الفجر، وهي ذكرٌ واجب بالإجماع.
2 - أن مَنْ قال: إن الذكر لا يجب يحتاج إلى دليل.
قلت: أما الجواب الأول، بأن الذكر يقع بصلاة الفجر: فهو منازَعٌ فيه بقول الجمهور بعدم وجوب صلاة الفجر في المزدلفة، من أصحابه الحنابلة إلى الشافعية إلى المالكية إلى الحنفية، ثم على التسليم به فإنه لا يكفي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فأطال حتى أسفرت الشمس، فهل يقول بوجوب هذا الذكر على هذه الصفة لاسيما وأن فعله قد جرى امتثالاً منه للأمر المجمل، ثم إن في هذه المسألة دليل زائد وهو الأمر الوارد في الآية، مما يضعف من الاعتماد فيها على القاعدة التي جرى عليها هذا البحث.
وأما الجواب الثاني: وهو افتقار من قال بعدم وجوب الذكر إلى الدليل، وهذا كأنه من ابن تيمية رحمه الله تسليم بوجوب الذكر عند المشعر الحرام، وهو مما يدل على أن طرد هذه القاعدة سيكلِّف القولَ بالكثير من الواجبات، وهو في هذه المسألة يخالف المذاهب الأربعة المتبوعة، وهو أيضاً لا يوافق الظاهرية لأن صلاة الفجر مع الإمام عندهم ركن لا يصح الحج بدونه؛ بل لو ذكر بعد صلاة الفجر مع الإمام أنه كان على غير طهارة فقد بطل حجه؛ لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام. ([25])
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أما الدليل فإن كان مأخوذاَ من عموم "خذوا عني مناسككم" فهو محل هذا البحث في فهم هذا الحديث، وإن كان من الأمر الوارد في الآية، فهذا خارجٌ عن موضوع بحثنا.

ويقول أيضاً في شرح العمدة.:
"وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه و سلم طاف في عمره وفي حجته والمسلمون معه بين الصفا والمروة وقال: {لتأخذوا عني مناسككم} والطواف بينهما من أكبر المناسك وأكثرها عملا وخرج ذلك منه مخرج الامتثال لأمر الله بالحج في قوله: {ولله على الناس حج البيت} وفي قوله: {وأتموا الحج والعمرة} ومخرج التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر فكان فعله هذا على الوجوب.
ولا يخرج عن ذلك إلا: هيئات في المناسك وتتمات.
وأما جنس تام من المناسك ومشعر من المشاعر: يقتطع عن هذه القاعدة فلا يجوز أصلا." ([26])
قلت: في هذا الموضع يؤكد ابن تيمية على اندراج السعي بين الصفا والمروة في الأمر الوارد في الأخذ من مناسكه عليه الصلاة والسلام؛ لأن السعي بينهما من أكبر المناسك وأكثرها عملا فهو جنس تام من المناسك فلا شك في اندراجها فيه، ولا يخرج عن الأمر الوارد في المناسك إلا هيئات منها وتتمات، وهذا من ابن تيمية رحمه الله تقييد لهذه القاعدة بما يضيق من سعة عمومها، وإدراك منه على عدم صحة إطلاقها على جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج.

ويقول أيضاً:
"فأما طواف القدوم:
فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة.
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ونقل عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي الطواف ثلاثة واجبة:
1 - طواف القدوم.
2 - وطواف الزيارة.
3 - وطواف الصدر.
أما طواف الزيارة فلا بد منه فإن تركه رجع معتمرا.
وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم.
وهذه رواية قوية: لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدموا مكة طافوا قبل التعريف ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر، وهذا خرج منه امتثالا لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} وقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} وبيانا لما أمر الله به من حج بيته كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط فيجب أن تكون أفعاله في حجه كلها واجبة إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب وقد قال صلى الله عليه و سلم: {لتأخذوا عنى مناسككم} ولم يرد أن نأخذها عنه علما بل علما وعملا كما قال: {وما آتاكم الرسول فخذوه} فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم." ([27])
قلت: وهذا تسليم من ابن تيمية رحمه الله في صحة طريقة الإمام مالك في وجوب طواف القدوم عملاً بهذه القاعدة، وبذلك يكون ابن تيمية رحمه الله معترفاً على الجمهور ومنهم أصحابه الحنابلة أنهم لم يطردوا قاعدتهم في هذه المسألة.
نقل ابن تيمية رحمه الله طريقة لأبي حنيفة وغيره من العلماء تقرر ما يلي:
[أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض، وإنما الفرض ما يجب على كل أحد في كل حال.]
وفرَّعوا بناء عليها ما يلي:
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الفرع الأول: أن طواف الوداع لما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض دل على أنه ليس بركن؛ بل يجبره دم.
الفرع الثاني: المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض؛ بل هو واجب يجبره دم.
الفرع الثالث: الرمي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض.
الفرع الرابع: لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم.
ثم قال ابن تيمية:
فهذا حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره.
ثم بنى ابنُ تيمية على هذا التقرير والتفريع:
"أنه إذا كان قولهم [يعني الحنفية] إن الطهارة ليست فرضا في الطواف وشرطا فيه بل هي واجبة تجبر بدم دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال؛ فإن ما أوجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد من فعله لا يجبر بدم." ([28])
قلت: هذا النقل الطويل عن ابن تيمية رحمه الله هو ما أشرتُ إليه في الجزء الأول من هذا البحث بأن من أهل العلم من يفرق في درجة الوجوب في أفعال الحج، بين ما يجب على كل أحد في كل حال، وبين ما يجب في حال دون حال، فإن الأول هو الركن الذي لا بد من فعله ولا يجبر بدم، بخلاف الثاني فإنه وإن كان واجباً فإنه يجبر بدم إذا تركه.
وهذا وإن لم يكن مفيداً لنا بشكل مباشر في مسألتنا الحاضرة، وهي البحث عن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، هل هي الوجوب أو الاستحباب، إلا أنه يفيدنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة هي
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تختلف أيضاً مما يؤكد أن قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم" لا يخلو من إجمال، محل تفسيره هو النظر إلى النصوص التفصيلية.
وبناء على ما سبق: فاختلاف درجات الوجوب في الحج هي قرينة مضافة تدعم القول بالإجمال الواقع في الحديث، وأنه لا مناص من تمييز الواجب من المستحب، بل ومن تمييز درجات الواجب نفسه إلى النظر إلى تفاصيل النصوص.
ومن الجميل في هذا الموضع: أن نسوق نص الطحاوي الذي قرر هذه المسألة على هذا الوجه ومنه استفاد ابن تيمية فيما حكاه عنه، وكان من المفترض أن نسوقه أولاً في سياق النقولات عن الإمام الطحاوي، لكن إنما أرجأناه إلى هذا الموضع رغبة في ضمه مع نقل ابن تيمية الذي استفاد منه هذه الطريقة، وأحال عليه.
فبعد أن فرغ الطحاوي من بيان الدليل النقلي على عدم ركنية الوقوف بالمزدلفة، وإنما هو واجب فحسب، انتقل إلى بيان ذلك من الدليل النظري فقال:
"وأما وجه ذلك من طريق النظر:
" فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أغيلمة بني عبد المطلب ... ورخص لسودة في ترك الوقوف بها .... فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر، ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر؛ فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج؛ ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض؛ فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى." ([29])
12) فسَّر ابن قيم الجوزية (ت 751هـ):
الأخذَ الواردَ في قوله عليه الصلاة والصلام: "خذوا عني مناسككم" بأنه:
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" أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل"
ثم أجاب على من استدل به على وجوب الطهارة في الطواف بثلاث أجوبة:
1 - أنه فعلٌ والفعل لا يدل على الوجوب.
2 - أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به.
3 - أنه عليه الصلاة والسلام فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء. ([30])
قلت: رحمه الله، أتى بجمله الثلاث على المسألة من أطرافها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

13) وقال السبكي (771) في قواعده في شأن ركعتيالطواف:
"فأما قوله صلى اللهعليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فلا دلالة له على وجوب شيء خاص منها؛ لأن المناسكعامة في الواجب والمندوب وإذا احتج به في وجوب فعل شيء خاص لزم طرده في الجميعكالرمل والاضطباع وسائر المسنونات" ([31])
قلت: هذا النقل عن السبكي يفيد: أن الحديث لا يفيد دلالة على وجوب شيء خاص في الحج.
والسبب في ذلك: أن المناسك الواردة في الحديث عامة تستوعب الواجب والمندوب.
ثم نبه السبكي: إلى أن من يحتج بهذا الحديث العام على وجوب فعل خاص في الحج فإن على هذا المحتج أن يلتزم طرده في جميع الأفعال كالرمل والاضطباع.
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بل قال السبكي ما يفيد: أن مقتضى هذه الطريقة هو إيجاب سائر المسنونات، وذلك لأن أكثرها إنما ثبت من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

14) نقل بدر الدين الزركشي (ت 794هـ) عن صاحب " الكبريت الأحمر " قوله:
"الصحيح عندي: أن الفعل يصلح بيانا، لكن بشرط انضمام بيان قولي إليه، كما روي عنه عليه السلام أنه صلى ثم قال: {صلوا كما رأيتموني أصلي} فصار بيانا لقوله: {وأقيموا الصلاة}، وكما روي أنه اشتغل بأفعال الحج، ثم قال: {خذوا عني مناسككم}، أما الفعل الساذج فلا؛ لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات، فلا تتعين واحدة إلا بدليل. قال: اللهم إلا إذا تكرر الفعل عنده، يحصل البيان." ([32])
15) ذكر ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) أنه:
"سئل ابن عمر كما في صحيح البخاري: عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟
فقال: قدم النبي صلى الله عليه و سلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فعلَّق ابن حجر: "أجابهم ابن عمر بالإشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لاسيما في أمر المناسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم". ([33])

ويقول ابن حجر رحمه الله في موضع آخر من الفتح:
"في هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ
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الشافعي ومن تبعه وخالف ذلك المالكية والحنفية."
ثم نقل عن الشافعي تعليله لمشروعية خطبة يوم النحر:
"إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف."
وتعقبه الطحاوي:
" بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج."
ثم نقل عن ابن القصار المالكي قوله:
" إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا، فظن الذي رآه أنه خطب، وأما ما ذكره الشافعي أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة فليس بمتعين لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة."
وأجيب – هذا كلام الحافظ ابن حجر -:
بأنه نبه صلى الله عليه و سلم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحر وعلى تعظيم شهر ذي الحجة وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة؛ فلا يلتفت لتأويل غيرهم، وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه في كونه يرى مشروعية الخطبة ثاني يوم النحر وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة، بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب.
وقد بين الزهري وهو عالم أهل زمانه:
أن الخطبة ثاني يوم النحر نقلت من خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراء."
ثم قال ابن حجر:
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"وأما قول الطحاوي إنه لم ينقل أنه علمهم شيئا من أسباب التحلل فلا ينفي وقوع ذلك أو شيئا منه في نفس الأمر؛ بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو.
وثبت أيضا في بعض طرق أحاديث الباب: أنه صلى الله عليه و سلم قال للناس حينئذ: " خذوا عني مناسككم" فكأنه وعظهم بما وعظهم به وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله." ([34])
فائدة هذا المطول عن الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما يلي:
1 - ما تضمنته الجملة الأخيرة من تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: "خذوا عني مناسككم"، وأن الذي تضمنه هذا الحديث إنما هو إحالتهم في تعلم مناسك الحج إلى تلقي ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام.
2 - ما يمكن أن يكون إلزاما لمن ذهب إلى أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، فليقل ههنا بوجوب خطبة النحر يوم العيد على الإمام.
3 - منازعة الطحاوي في أصل مشروعية خطبة يوم النحر؛ لأنها ليست من متعلقات الحج فإنه لم يذكر فيها شيئا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة ... ، فعرف بذلك أنها لم تقصد لأجل الحج.
16) ويقول الملا علي القاري (ت 1014هـ.) ([35]):
" "لتأخذوا" واللام لام أمر، أي خذوا عني مناسككم، واحفظوها، وعلِّموها الناس على طريقة: "فلتفرحوا بالخطاب شاذا"."
قال الطيبي رحمه الله: ويجوز أن تكون اللام للتعليل والمعلل محذوف، أي
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يقول إنما فعلت لتأخذوا عني مناسككم. ا. هـ.
ويؤيد الأول: ما ورد في بعض الروايات بلفظ: "خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري" مفعوله محذوف أي لا أعلم ماذا يكون لعلي لا أحج بعد حجتي."
قلت: وبهذا التفسير يتبين: أن وجوب أخذ المناسك من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا إشكال فيه، ولا يلزم من أخذ المناسك منه عليه الصلاة والسلام أن يكون كل ما أخذناه منه هو واجباً، بل بالإجماع أن المأخوذ منه عليه الصلاة والسلام منه الواجب ومنه المستحب.
17) يقول السندي رحمه الله (ت 1139هـ.) ([36]):
""خذوا مناسككم" أي تعلموها مني واحفظوها، وهذا لا يدل على وجوب المناسك، وإنما يدل على الأخذ والتعلم؛ فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل." ([37])
18) يقول الصنعاني رحمه الله (ت 1182) في سبل السلام:
"وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم في حجه الوجوب، لأمرين:
أحدهما: أن أفعاله في الحج بيان الحج الذي أمر الله به، والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوب.
والثاني: قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "خذوا عني مناسككم" فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل." ([38])

19) ويقول الشوكاني رحمه الله (ت 1250هـ) في نيل الأوطار:
"وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب، وهو ظاهر قوله: (فأمرني أن آمر أصحابي) لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "
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خذوا عني مناسككم "
ويقول أيضاً:
"واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم:
فذهبت العترة ومالك وأبو ثور وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه فرض:
لقوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: " خذوا عني مناسككم "
وقال أبو حنيفة أنه سنة.
وقال الشافعي: هو كتحية المسجد.
قالا: لأنه ليس فيه إلا كفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يدل على الوجوب، وأما الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح البحر أنها لا تدل على طواف القدوم؛ لأنها في طواف الزيارة إجماعا.
والحق:
الوجوب؛ لأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم مبين لمجمل واجب هو قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " وقوله " حجوا كما رأيتموني أحج " وهذا الدليل يستلزم وجوب كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجه إلا ما خصه دليل فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل على ذلك وهذه كلية فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمر بك.
ويقول أيضاً:
قوله: " توضا ثم طاف " لما كان هذا الفعل بيانا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم " صلح للاستدلال به على الوجوب
ويقول أيضاً:
قال في الفتح: العمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا
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عني مناسككم ".
قلت: وأظهر من هذا في الدلالة على الوجوب حديث مسلم " ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة "
ويقول الشوكاني في السيل الجرار:
"الحج الذي طلبه الله من عباده قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فحج بأصحابه وقال لهم: "خذوا عني مناسككم"، فالحج الذي فرضه الله سبحانه في كتابه على عبادة هو مجموع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأمته، ومن ادعى أن شيئا مما فعله غير واجب احتاج إلى الدليل." ([39])

ويقول في موضعٍ آخر:
"قد عرفناك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس مناسك حجهم الذي أمر به الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: 97]، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو واجب بالقرآن وبالسنة وليست المناسك إلا هذه المأخوذة من فعله، ولم يعلم الناس بها إلا منه، فما قيل: إنه لا بد أن يعرف أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو منسك فهو غلط أو مغالطة.
وإذا تقرر لك هذا فقد ثبت ثبوتا متواترا إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجته الذي علم الناس كيف يحجون طواف القدوم فدل ذلك على أنه منسك واجب لمن كان حجه مثل حجه صلى الله عليه وسلم والقائل بعدم الوجوب عليه الدليل الموجب لتخصيص ما قدمنا من القرآن والسنة المبينين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم." ([40])
ويقول أيضاً:
" قد عرفناك غير مرة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب لأنها بيان لمجمل قوله تعالي: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل
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عمران: 97]، ولمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وفي الطواف خاصة لمجمل قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] " ([41])
ويقول الشوكاني في التفسير:
"والمراد بالمناسك أعمال الحج ومنه قوله صلى الله عليه و سلم: [خذوا عني مناسككم] " [42]
20) ويقول صديق حسن خان القنوجي (ت 1307هـ):
" قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" هو أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله، والأمر يفيد الوجوب، فتكون المناسك التي بينها صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة ولا يخرج عن الوجوب منها إلا ما خصه دليل.
وقال أيضاً:
" وههنا بحث: وهو أن الاستدلال ببعض أفعاله على الوجوب وبعضها على الندب تحكم، وكذلك القول بأن بعضها نسك وبعضها غير نسك, والظاهر أن جميع أفعاله الصادرة عنه في حجته مناسك؛ لأنه لم يتبين لنا أن النسك هو هذا الفعل دون هذا، ولكن لا بد أن تكون الأفعال مقصودة لذاتها كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار لا ما كان غير مقصود لذاته كالمبيت بمنى ليالي الرمي، أو كان بسبب غير الحج كجمع الصلاتين في مزدلفة ونحو ذلك.
وقد زعم الجلال في ضوء النهار:
أن من زعم أن حجه صلى الله عليه وسلم مجمل بين بفعله فقد أسرف في الجهل قال: لأن اسم الحج ومسماه ظاهران، ثم قال: إن تلك التي فعلها صلى الله عليه وسلم إنما هي أفعال وهي لا تدل على الوجوب حتى يعلم أنه فعلها على وجه الوجوب وإلا فالظاهر القربة فقط، وهي لا تستلزم الوجوب ولا الشرطية انتهى.
ولعله لم يخطر بباله حال تحرير هذا البحث حديث: "خذوا عني مناسككم"
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وهو حديث صحيح في مسلم وغيره، ولا ريب أنه يفيد وجوب مناسك الحج كما قدمنا. ([43])
قلت: ظاهر أن القنوجي تبع الشوكاني في تقرير الوجوب من هذا الحديث، وبين كذلك أن التحكم يقع من جهتين:
1 - من جهة تعيين الوجوب من الندب في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - من جهة تعيين النسك من غير النسك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أن الواجب من أفعاله هي ما كان نسكاً.
وبيَّن القنوجي: أن سائر أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج مناسك.
ومع ذلك: فلم يطلق القنوجي الوجوب على سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بل قيدها بقيدين:
1 - بما كان مقصوداً لذاته أما ما كان مقصوداً لغيره، كالمبيت بمنى لأجل الرمي فإنه لا يجب.
2 - أو بما كان لسبب للحج، فإن كان بسبب لغير الحج كالجمع بمزدلفة، أو الوضوء للطواف فإنه لا يجب.

وقال القنوجي في موضع آخر:
" أما فرضية الوضوء للطواف أو شرطيته كما زعمه البعض فغاية ما في ذلك حديث: أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف, وهذا مجرد فعل، لا ينتهض للوجوب، وليس الوضوء بداخل في عموم المناسك حتى يقول أنه بيان لقوله: "خذوا عني مناسككم".
فإن قيل: إنه شرط النسك أو فرضه، فيكون من جملة بيان المناسك.
فيجاب: بأن هذه مصادرة على المطلوب لأن كونه شرطا أو فرضا هو محل
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النزاع." ([44])
21) يقول ابن سعدي رحمه الله (ت 1376هـ) في إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأيسر الطرق والأسباب:
"وَقَد حَج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ: «خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ»، فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ صلى الله عليه وسلم أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ." ([45])
22) ويقول الأمين الشنقيطي رحمه الله (ت1393هـ):
"قوله صلى الله عليه وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم) يدل على أن أفعاله في الحج بيان لإجمال آيات الحج، فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. ([46])
وقال أيضاً في تفسير سورة الحج:
"واعلم أن رواية مسلم ورواية البيهقي المذكورتين معناهما واحد، لأن: "خذوا عني مناسككم" بصيغة فعل الأمر يؤدي معنى قوله: " لتأخذوا عني" بالفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فكلتا الصيغتين صيغة أمر."
23) ويقول سيد طنطاوي كما في الوسيط:
"وقد كانت شعيرة الحج والعمرة معروفتين عند العرب قبل الإِسلام، ولكن بأفعال وبكيفية فيها الكثير من الأباطيل والأوهام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسيروا في أدائها على الطريقة التي سار عليها فقال: " خذوا عني مناسككم ".
24) وفي بحثٍ للجنة الدائمة:
"قوله صلى الله عليه وسلم: " خذوا عني مناسككم" عام في جميع أفعال النسك من ركن وواجب ومستحب" ([47])
25) يقول الشيخ عبد الله السكاكر في نوازل الحج ([48]):
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" لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أنه واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال (لتأخذُ عني مناسككم).

ثم أجاب على من استدل به على وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس بأنهم لا يقولون:
1 - بأن المبيت بمنى ليلة التاسع واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال: "لتأخذُوا عني مناسككم".
2 - ولم يقولوا بأن الدعاء عند الجمرات واجب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الجمرة الأولى والثانية وقال: " لتأخذوا عني مناسككم ".
إذاً مجرد هذا الدليل بمفرده لا ينتج الوجوب بإجماع عمل الأئمة. "0
ثم قال:
"النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحج على أكمل صفة وعلى أكمل هيئة وقال: "لتأخذوا عني مناسككم" والصحابة رضوان الله عليهم كل واحد أتى بالحج مع الاحتفاظ بما لا يصح الحج إلا به."

26) استشكل د. محمد الأشقر في كتابه الموعَب"أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام":
"قولَ جمهور الأصوليين أن الفعل الواقع بياناً لواجب فهو واجب؛ لأنه يقتضي أن جميع ما فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي صلاها بياناً هو واجب، ومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، بل قد قال ابن قدامة:
"إن أكثر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مسنونة غير واجبة. ([49])
ثم نقل الأشقر عن ابن دقيق العيد في ما ثبت أن النبي صلى الله عليه
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وسلم كان يقرأ في الصلاة سورة بعد الفاتحة:
"وقد ادّعي في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها أنها بيان لمجمل. وهذا الموضع مما يحتاج إلى إخراجه من كونه بيانا، أو أن يفرق بين وبين ما ادعي فيه كونه بياناً من الأفعال، فإنه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل، وهو موجود هنا".
قلت: ابن دقيق العيد رحمه الله يشير إلى عدم الانضباط عند من أعمل هذه القاعدة في الصلاة.
ثم ذكر الأشقر مسلك ابن دقيق العيد في استعمال هذه القاعدة في مسألة الصلاة، وهو:
أن البيان يكون فيما استمر فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وما لم يقم دليل على ذلك فلا يجزم بتناول الأمر له، ذكر هذا في مسألة الصلاة كما هو وراد في حديث مالك بن الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

وتعقَّبه الأشقر:
بأن هذا فيه ما فيه لأنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من ذلك في القصة الواقعة في حديث مالك بن الحويرث، وأن الظن أنه واظب على ما كان يواظب عليه من المستحبات في الأقوال والأفعال والهيئات كالجهر والإسرار وتعديد التسبيح والأذكار والتورك في التشهد وقراءة سورة بعد الفاتحة."
ثم ذكر الأشقر:
أن أبا يعلى الحنبلي تصدى لهذه المسألة وكان رأيه أن الجزء الذي أجمعوا على أنه بيان يكون بيانا، وإلا فلا.
واعتبر الأشقر: أن هذا لا يكفي لحل الإشكال:
- لأن ما أجمعوا على أنه بيان فهو بيان بلا شك.
- وما أجمعوا على أنه ليس بيانا فليس هو بياناً بلا شك.
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- وأما ما لم يجمعوا فيه بنفي أو إثبات فقول أبي يعلى يقتضي منع كونه بيانا مع أنه اتفق على أنه يمكن تعليق البيان بالفعل بقول من النبي صلى الله عليه وسلم ... والنص على الحكم كالإجماع عليه، بل هو أولى. ([50])
وقال أيضاً:
"وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة، وفي الحج، وغير ذلك مما فعله بياناً. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد."
قلت: يعني إطلاق الوجوب فيها.
وفصَّل د. الأشقر كلامه السابق في أفعال الحج المستحبة فقال:
"وكذلك صفة أداء المناسك من طواف القدوم والرمل والاضطباع وركعتي الطواف والصلاة داخل الكعبة، والشرب من ماء زمزم، والسعي مع الهرولة إلى غير ذلك."
ثم قال بعد أن دفع حل أبي يعلى السابق للإشكال السابق:
"فلا يزال الإشكال قائما، والقاعدة التي ذكرها الأصوليون مع قوله صلى الله عليه وسلم:
"صلوا كما رأيتموني أصلي ... وخذوا عني .... "تقتضي أنه بيان، فيكون واجباً ويكون الأصل في ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج أنه للوجوب.
وهذه النتيجة مخالفة للواقع، بل إن أكثر ما فعله صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين هو مستحب وليس بواجب.
ثم فصَّل د. الأشقر هذا الدليل، وبين أنه مكوَّن من أربع حلقات، وأجاب عنه بجواب مجمل وجواب مفصَّل.
أما الجواب المجمل:
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فهو أنه لو كان صحيحا لاقتضى وجوب جميع أفعال صلاته وحجه. وهو مردود يقيناً، ثم نقل مقولة السبكي التي أوردناها في النقولات السابقة.
وأما الجواب المفصَّل:
فقد ذكر فيه أن الصلاة والحج يشتملان على أفعال مندوبة كثيرة ولا يمكن إيقاعها على الواجب مفصولاً من المستحبات إلا بتكلف كثير.
وبين:
أن الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، و"خذوا عني مناسككم" دليل على أن أفعاله في الصلاة والحج بيان للمجمل، بناء على أن البيان حكمه حكم المبين: فيه نظر.
وأجاب عن كل حديث منهما بجواب مفصَّل نورد منه المختص بمسألتنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم":
فسلَّم:
أنه خطاب عام للأمة ولا يمكن فيه دعوى الخصوص
لكن أورد عليه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في حجته أفعال الحج كلها من واجب ومندوب. ولا يتميز بالفعل واجبه من مندوبه، فلا يصح الفعل بيانا في ذلك، ما لم يقترن بكل فعل جزئي قرينة تدل على أنه بيان.
ثم بين:
أن هذا الحديث لا يتعين أن يكون المراد به ملاحظة أفعاله بخصوصها؛ بل يصدق على الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم من أقواله بسؤاله عما يشكل عليهم، والاستماع إلى ما يأمر به ويرشد إليه.

ثم ختم د. الأشقر كلامه بذكر خلاصة رأيه في المسألة فقال:
والخلاصة أن هذين الحديثين: لا يصلحان دليلا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج واجبة، بناء على أنها بيان للواجب. بل أفعاله
(1/44)



صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين مختلطة واجبها بمندوبها غير متميزة، والعمدة في تمييز ذلك على الأدلة الأخرى. وينظر في كل فعل بخصوصه ما يحتف به من القرائن.
لقد كثر في كلام الفقهاء إيجاب كثير من أفعاله صلى الله عليه سلم في الصلاة والحج اعتمادا على أن هذين الحديثين دليل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج بيان للمجمل الواجب، ولا يوجبون أفعالا منها كثيرة أخرى، حتى ليعجب الناظر من تفريقهم في ذلك.
والصواب إن شاء الله ما ذكرناه، من أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فيهما ليست مميزة للواجب من المندوب إلا فعلا خاصا عليه دلالة خاصة أ، ه بيان لذلك والله أعلم. ([51])
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